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  مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون
  الباحثة/ سحر سيد يوسف

  ملخص البحث:
ن  ام القان أح هل  ال ار  ز لأح الاع ة أنه لا  ل ة والع ن اب القان م ال

فل ى لا  ائي ح ام  ال أح ان العل  ا  ، وله م العل ادعاء ع ن م العقاب  م ال
هل  لاف ال ة، وذل  س ة ال ن في ال ض م واقع ن القان ائي مف ن ال القان

ة. ام ال لف ر العل اللازم ل اقع إذ م شأنه ت   ال
اء إلى ال  ة ع الق ه القاع امة ه اً ل قة ن تها، فأجاز وفى ال م ح

ة،  ا في ال خل ع ة ت ائ ة غ ج ن ة قان ى ان على قاع هل م ال ار  الاع
في الق  اقع ي ال ه جهلا  م ع ب ن،  اقع والقان ا ما ب ال ل ا ذل جهلا م مع
وره العل ولق أي الفقه  ى وت أو ل  في مق ه أنه تق ى أث ال ائي م ال

لامة أساسه. ال ا ل اء في ذل ن     ق
Abstract 

It is a legal and practical principle that no one may apologize 
for ignorance of the provisions of the Criminal Code so that 
criminals do not go unpunished by claiming that they do not know, 
and therefore knowledge of the provisions of the Criminal Code 
was assumed by the fact that the law was published in the Official 
Gazette, other than ignorance of the reality, as it would leave 
behind the flag of the crime. 

In fact, given the rigour of this rule, the judiciary has reduced 
its severity, authorizing an apology with ignorance when it is based 
on a non-criminal legal basis that is an element of the crime, 
considering it a mixed ignorance between reality and the law, 
which is entirely ignorant of reality that denies criminal intent 
when the accused proves that he investigated and investigated or 
could not know, and the jurisprudence supported the judiciary in 
this regard to the integrity of its basis. 

  المقدمة
م ت علي انه لا ة م الق ة الفقه ه ان القاع ق عل هله  م ال ر اح  ع

ن  ن  ،القان القان هل  اذ ال م ات ت علي ع في ي ة ت علي اساس فل ة القاع وه
ام  ب م ت اح ه اها ذرعة لل ة او مع ن ة القان د القاع فة وج م مع ع او ال 
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د الي فق ا ي ها م ب م ه الفة وال ضة لل ة ع ن اع القان ح الق اع ف ان تل الق
ا  ها م ة عل ن ص القان ام تل ال ج ت اح ي ي اس ال ة ب ال اواة الفعل ال
ال  م العل  ة ع اد  ة ب الاف ن اك القان لال في ال ضي اواخ ه الف ج ع ق ي

ن.    القان
  اهمية البحث:

عات، ولا ب ان لاب ان  في م ا ال الي ان الان ة ه جع اه م  ت
ة ع اش ن  العلاقات ال د قان هاوج اد ف عات ب الاف ة ال ق  ه ي  ، وح

اد  ك الاف ج م وضعه م ض سل ف ال تي اله ه و ض ال  ن الغ القان
ان هة ال بهاس الق اما علي ال ان ل ه  اع امه وق ة علي  ،قا لاح ة القائ وال

ا ع ال اذ  ه ات ف ه واذعانه له.ت اد  ام الاف ان ال   ب ل
  اشكالية البحث:

الفات  ائ وال د ال اد ع ن وازد الفة القان ع م ة وق ة ال في  ال ت اش
ة. ن اع القان الق هل  ة ال اه ار  اد له  وان ام الاف ن واح ة القان ث علي فاعل ا ي   م

  نطاق البحث:
ع  ض ا ال ت  ه هل ي ال ار  از الاع م ج أ ع ي ف ار هج ال علي ال

ن فق  م القان ه ق ق الي ول ن في الع ال اج القان ن ل ول او م ن القان
قارن وذل لعق مقارنة  هج ال ة وال احل ع وماني وق م  ن ال رته في القان الق ب

أ في  ن الق وال ل القان أفي  ي  ب ال عاص وذل  ن ال ل القان
. ه لا ال ات  ان م م ر الام ق فادة و   الاس

  خطة البحث:
ة: ال ة ال ا ال م خلال ال ع ه ض ض م ع   ن

ن. :ال الاول القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع ي ل   الاساس الف
ن. القان اض العل  ل الأول: اف   ال

انى: ل ال ام. ال   الال
ة. ام فة الإل : ال ال ل ال   ال

اواة. ع: ال ا ل ال   ال
الة ات الع ل ة وم اق رات ال اني: ال   ال ال

ة. اق رات ال ل الاول: ال   ال
الة. ات الع ل اني: م ل ال   ال



  مجلة علمية محكمة                  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)              
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٣٣٦ 

  المبحث الأول
  م جواز الاعتذار بالجهل بالقانونالأساس الفنى لمبدأ عد

ن، وذل في لق وج القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع ة أس ل م ت ع
ن  د إلى القان ع أ  غ م أن أساس ال ال ني، و ام القان اف ال ق أه ل ت س
ات ال  ة وأساس د فة الف د إلى الفل اغة تع وماني إلا أن الأساس ال وال ال

ارات الأ لي، وذل ت تأث ال رة ال ة إلى ال ه ة م عه ال ورو
ة ا   .)١(ال

م على  ق ن  القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع ة الفقه إلى أن م ه غال ي
ن أ ة أقامها القان اض ق ن اف القان اض العل  ى لا وهى "اف ق ال ال ه  د ن  "

أ ع ه إلى أن م اه الآخ ف ن، أما الات دها القان هل ح ال ار  از الاع م ج
ه فى  ن م تارخ ن القان العل  اد  قع على عات الأف م على أساس  ق ن  القان

ام. ا الال الفة ه ة على م ت ة م ا ه إلا ن الى ف ال ة و س ة ال   ال
ة  ن ه الق القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع اه آخ إلى أن أساس م ه ات و

ات .ال م العل ه أو ع غ ال ع العل  مة  ل   ة ال
از  م ج أ ع ن هى أساس م اواة امام القان ه إلى أن ال اه الأخ ي والات

ن. القان هل  ال ار    الاع
  المطلب الأول

  افتراض العلم بالقانون
ا   ه، وه اض العل  ن على اف القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع م م ق
اص الاف  اض عل الأش ة اف نى وهى ق ام القان ة أقامها ال اض ي على ق

ادر،  ال الغال بل أخ  ها  أخ فى إقام ة، ول  س ة ال ه فى ال م ن ن م ي القان
افة  ا  ة أن  ال عل ة العل اح ل م ال قة ي بل  إذ أنه فى ال

افة  عات أو   ع أن ال ارها، و ال عة إص ة  وس ة مع  ن اع القان الق
الة، إذ أنه   اع الع ه ق ا تق قا ل ل أم غ عادل له  ا ال ة به إقامة الق
ا، فلاب م  ل ش ها م ق ع ع ة لا عل له بها ول  ن ة قان قاع م ال  يل

ن ا ى  اد ح ق العل الفعلى فى ح الأف لاء على ح ت ن ه ل عادلا وق  ل
ن،  ر القان اد لأه ن على الأف ه، ول ل اش العل الفعلى ل القان ا ال ا ذه

                                                 
، ص  )١( جع ساب ة مقارنة"، م ني "دراسة تار م، أث الإعلام القان   .٥٦أح علي ديه
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ها  ورة ت أ ض ا ال ال ه ه، إذا فإع م العل  ع ع قه ب ولأم الإفلات م ت
لة العام ق ال ة، وت ن اع القان ة للق ام فة الإل ة ال م على رعا اد مق ة للأف

. ة له ة ال ل   ال
ع،  ض ا ال عارض فى ه ار ال ف ب الاع أ ال ا ال فل ه ل  و
ن  ن  ار أن ت القان اع ها  اي ة العامة ما  ح ل ائى وال فالق ال

امه أح هل  اد ال له ادعاء الأف ع افقا على العل الفعلى ولا  ة الاتهام  م وع سل
ة فى الق  ض ام ال ا الأح م ة ل ت ه بها. وم ث ل على عل ل ع إقامة ال

ائى.   ال
  الفرع الأول

  المقصود بالعلم بالقانون
ب  غها على الفعل وج ى  ة ال ام فة الإج ال ن و القان ل العل  ى ت "ل مع

ارا ا، فاع ى الفعلى به ق اف العل ال ع ت ارع أن  ل م ال ة العامة ت ل ت ال
ه ض  ف ن والعل ال القان اواة العل الفعلى  م ال   .)٢(على ق

لا  له له ت ع هى ت اد ال ا ع إرادة أف ن تع ن القان ة ل ة ال إن ال
فا  ان أو ع ع  لا م ال ام ت ه الأح امه فه ه لأح اض عل د إلى اف ل ي

اته أو  ة ح ا ق ح اته  د على ح اد م ق ه الأف ت فى أساسها إلا ما ي
ا ه ف ب   .)٣(ال

  الفرع الثانى
 التكييف الذى يجب أن يشمله العلمحقيقة 

ال  ه  ل عل ال ن ي ع ه أن القان ض ا ال ح فى ه أ ال إن ال
ة ال ه فى ال فه  ل على ال ال  ل ت ي ض أن  ها فالغ ى ال ى ي

ة  ة فى ال ائ ة ال قال وال ار وال ده الأف فى ت ى ع ه مع اقعة  اف ال ن ات القان
ة فى فه  قال وال ار وال ه الأف أث دون ش به ه ال ي ها ال ى إل ى ي ال

دا ع ال م ه  ها فإذا عل ال ر وال عل اف الق الأم ا ال فق ت لى ه
اء فه لا  ال لا  ا م ن الفعل فاض ه  ن عل ال ل القان ه فإذا ت ائى ل ال
اع ولا  اء الأخلاق أو الاج ده عل ا ال على ال ال  ه به ل عل ي

                                                 
ال(٢)  جع ساب صمحمد وج ع ن، م القان هل  ال ار    .٩٧٠، الاع
جع ساب ص  (٣) ة، م ن ام ال الأح هل  ال، ال فى ال   .١٢ ،١١م



  مجلة علمية محكمة                  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)              
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٣٣٨ 

ى ق لا  ها وال ى ي ة ال اد رة ال ال آثار الفعل و د العل  ع أن فى 
ا  اء  ر ال ذ شع ه أن فعله ي ا على فعله، ي عل ال ها ح ل م
ام ال  فل للأح أ  ا ال ها الفعل وه ى ارت ف ة ال اف ال ده تقال وأع ت
عه  ه و عل  انى أن  ع ال ال على ال ال  ل العل  ل فه ي ال

رة ال  رة فى ال عل الفعل ذات خ ى ت ة ال ا لالة الاج اقعة ال  بها ال
ع. ة فى ال ائ   على ال ال

  الفرع الثالث
  مبرر افتراض مبدأ العلم بالقانون

اءة ع الع ع  ا العل ع وال ات ه ء إث ره أن ع ن ي القان اض العل  اف
ر لأنها ت ع أبلغ ال ال ات تل  افه، والى الإث ت أه ن وتف ل ت القان ع

الات، فإذا خالف الفعل  قائ فى الأغل م ال ه ال ع اض ت ا الاف جان ذل فه
ه ل ذ أهل اف ل  ن له ي ، وأما إذا ل )٤(تعال الأخلاق فإن العل ب القان

ة  أن ي ام ه الإج ف اق الفعل تعال الأخلاق فان العل  ال ي اف مع ذل 
ن  القان ح بها العل  ع م وسائل ي له ال ا ي ة  )٥(ل اس فى ال ه على ال فه ي

ا ن و بها عل ام القان ف ع أح ان  ل إن اعة  ة وفى اس س   .)٦(ال
ة  ل ها م ى غال افه ال قى وله أه اض أساسه ال ا الاف ح أن له ل ي و

ع، و  ضعى ال ع ال ها ال أ ال ة يل لة ف ن فه وس عا فى القان اض ب ل الاف
ان ع  اض عادة إذا  ارع الاف ل ال ق ن، و ام القان ل لأح ها ال ال ل ح ي
فقا مع  ضه م ف ان ال ال  ه أو  ا ف م الأوف الإعفاء م ات ع الإث

ار م لا الاع ، و ضع الغال ن ال القان ة للعل  ال   .)٧(اف 
ها م  خل عل ل ما ي ان و الق ة: العل  ق ال ة ال ل م ا تق وفى ه
ة على  م ع الع ة إذا أرادت رفع ال ا ان ول على ال ل إن وض على  يل مف تع

                                                 
الغة غ  (٤)  أة ال وج مع ال الغ غ ال جل ال نى ال لا: إن الأخلاق تأبى أن ي ا" ف "ل ذل دائ

ا الفعل. م ه ن لا  ا ن أن القان وجة ومع ه   ال
ة   (٥)  ا ، ولا ش فى أنها ل  ة فق س ة ال ال ن غ ال  القان ح العل  لة ت اك وس ل ه

ن. القان اد    لعل الأف
، ص  )٦( جع ساب ن، م القان هل  ال ار  ، الاع   .٩٧١محمد وج ع ال

اب (٧) جع ال ن، ال القان هل  ال ار  ، الاع   .٩٧٢ ،٩٧١، ص محمد وج ع ال
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ق ذل  ها ف اها ول عل ق ه  اك ى ت م ادة ال ق ال ه ب أن ش إلا أن تعل
ن داخلا  ه القان ع ا  لات، إذ إن ذل م ها م تع ا أدخل عل ادة ولا  ه ب ال تعل
أن  نا  لفة قان ه ل م ة ال اك لى م ى ت ة ال ا أن ال اس  افة ال فى عل 
ة  ا ل ال ى ت ادة ال لات على ال ة إلى ما أدخل م تع اك ه ع ال تلف ن

ه مادام قها عل ن  ت وضا  القان ل مف ه ب   .)٨(عل
لة. ة وال ن ب الق القان اض العل   أولا: اف

ا  ما لل ح مل ى  ع ح نا أنه  ن ال ر فقها وقان ق م ال
ه،  أتى العل  ى ي ع ح د ال ال ه الإعلان ع وج د  ق امه، وال أح

اره و  ع إص ا  ح ناف ع  هفال ع ن ما إلا  ح مل ه لا    .)٩(ل
ته  ع لا  ق امها أن ال ق ح جاء فى أح ة ال رته م ا ما ق وه
ه  عل العل  ى ت اقعة ال ها، أ م ال ها م ن ه  مة م ذاته، ول ل ال

ا   .)١٠(م
ه، وم غ ال ان العل  ن وام القان ام  ى ب الال اك تلازم ح ر فى فه

امه أح م  ل ا على ال ا خا ن س ن القان ة أن  ي   .)١١(دولة ح
ة  ه القاع ان ه ن، وما إذا  القان اض العل  ة اف ل قاع ل فى الفقة ح فق ثار ج
لة  م على ح د، أم أنها تق ج ا ثاب ال ل ش يء ال عل م ال ة ت م على ق تق

اذب ح يء ال عل ال ة ت ن ل قان عة لا تق ة، فهل هى قا ق قة، وذا تعل الأم 
ها ات ع ز إث ة  ة  ؟ أم أنها ق ات الع   ؟)١٢(إث

ا  ل ت ه قان ح ه إلى ف ا ب ن  القان اض العل  أ اف ار م ق ان و
اض:   الاف

ة قا الف الأول: ارة ع ق اض  ا الاف ا الف إلى أن ه ة، ذه ه ن ن
: ان وق الف انق فى داخله إلى رأي ه دا   وم

ة على  الأول: ة قائ ن ة قان ارة ع ق ن  القان اض العل  أ اف ي أن م
اه  ا ي ، ب ات الع ل إث ال لا تق انىالاح ها. ال ات ع ز إث ة  ة    أنه ق

                                                 
ة، ج  ١٩٣١ماي  ٢٢نق  (٨)  ن اع القان عة الق   .١٨٥، ص ٣م
جع ساب (٩)  ، م اغ   .٥٩٦س ع ال ت

ى، س ١٧/٥/١٩٥٦نق (١٠)  عة ال الف   .٦٠٧، ص ٧م م
)11(  GUilien,nul n,est cense ignorer la loi, melan ges.P.roubier P.253   

ر س ع ال )١٢( عارف الإس عة: دار ال ن،  ة العامة للقان ، ال اغ   .٥٩٥م ص١٩٩٩ة  ت
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انى: انى إلى ا  الف ال ا ذه الف ال الف ب از م ة أ م ن لة قان اره ح ع
ى. ا ج ان ه ف اقع وم   لل

ه،  ق ال وجه إل ه ث ن ال ه رأ ى عل ل ال ب ل ل ف وال وق ت ذ رأ 
الى: ل ال ف ل وذل على ال ن  القان اض العل  أ اف ق م يل ذل ب   ن

ة أ ق ا ال  .أولا: الف ال ي أن ه
ى نفه وجهة ن القائل بها، فال إلى تع  لاب ة ح ى الق ف مع أن نع

ى ال  ن ه الف ا فعل ن دا  فا م ع لها تع ن ال ل  آئ ن أن القان الق
ادة  فها فى ال ن أو القاضى  ١٣٤٩ع ها القان ل ى  ائج ال أنها ال ى  ن نى ف م

فة وا ع مة ل ال على م واقعة معل ن ال  فى القان ا اك لة، ب ه قعة م
ادة  فا، ح جاء فى ال ع لها تع ها فق دون أن  ات  ٩٩ح ن الإث م قان

ة أخ م  ه ق ه ع أ ل رت ل ى م ق ة تع ن ة القان ه: الق ال ما ن
ى ما  ل الع ل ال ة  ه الق ز نق ه ات، على أنه  ى ق الإث ق ج ن  ل ي

.  غ ذل
ة: )١   تع الق

فات: ع ه ال اها وم ه ضح مع ة ي فات للق   حاول الفقة وضع تع
ف  )١ ا ه مأل ا، وفقا ل ل أو ال ص يء ال عل ال نى  اض قان أنها اف

ق  ق ات ال ة تلع دورا فى إث ن ة القان ه العقل والق ج ا ي اة أو وفقا ل فى ال
ائها و  ة ب اء م ناح ة، س ن اع القان ا تلع دورا آخ فى إقامة الق  ، اك ال

يء  عل م ال ة لا ت ن ة القان دها...، فالق رات وج ة م اخلى أو م ناح ال
ا  ل ص يء ال عل م ال ة، بل هى ت ق قة  ا  ا ص ل ش ال

صف ا ال  .)١٣(به
ع  )٢ ة ال هإنها ما  ل ي عل ه لالة على أم م مة لل   .)١٤(م واقعة معل
ا )٣ ن ص ها القان ى ن عل   .)١٥(أنها هى ال

                                                 
، ص  )١٣( جع ساب ن، م ة العامة للقان ، ال اغ   .٣٨٧س ع ال ت

ة (١٤)  ان عة ال ى ال ل فى ال عة م ة،  ائ اد ال ات فى ال ة: الإث ج ال ع ف م ١٩٥٤ع ال
  .٢٩٣ص 

أت، )١٥( عة، ج  أح ن ا عة ال ات، ال عه ات فى ال   .١٨٧، ص ٢رسالة الإث
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الغة ح  )٤ عة هى الأمارة ال ة القا ن لها: الق ق يلة  ام الع لة الأح ها م ف وق ع
م  ال ثة  ه س مل شا وفى ي ه ة خائفا م ج أح م دار خال لا إذا خ ق م ال

ا خل فى ال نه قاتل ف ه فى  ق فلا  حًا فى ذل ال ب ا م ً ها ش ر ووج ف
ن ذل ال  أن  فة  ة ال ه الات ال ف إلى الاح ذل ال ولا يل

ه ل نف ا ق ر ر   .)١٦(ال
ه )٥ ل عل ا ف ا خ ة تقارن ش اه ل أمارة  اد بها  ة وال ع ق ائ ج   . )١٧(الق

ة  ة على ف م الق ا وتق ع أو القاضى واقع اإداه ج أمام ال داها أنه ي م
صل  ها، ف ا م ى ي الاس مة وهى ال ة: معل ان اتها، وال اد إث لة وهى ال ه م
الها بها، وأن  ها وات ها م ا لق مة ن عل اقعة ال لة م خلال ال ه اقعة ال ات ال لإث

ع فال ل ال ا إذا ت م ق ا الاس ة ه ل القاضى فالق ة وذا ت م ق ن ة قان ق
ة ائ   .)١٨(ق

اقع  د إلى ت ال ى ت ع ا ال ة به ل   Reduction simplifcatriceوالق و
اص م ذل إذا أر وضع  يل، ول لا م ع ه أو ال ت ي على شيء م ال

غ اقع ال وف ال اجهة  امل للقه فى م قى م ام م ودةن   .)١٩(ة غ ال
ه  ل رت ل ات لا تعفى م تق لة خاصة م وسائل الإث س ة  ن ة القان والق
ب  ل ة ال اقعة الأصل ء م ال ا الع قل ه ها ت ة، ول فة نهائ ات  ء الإث م ع
فف  ا ال م شأنه أن  ات على ه ل الإث يلة، ونقل م اتها إلى واقعة أخ ب إث

ه لأن  ةع اقعة الأصل ات م ال ن أسهل فى الإث يلة ت اقعة ال   .)٢٠(ال
مة  ع أو القاضى م واقعة معل ها ال ل ى  ائج ال ائ هى ال إذا فالق
ر  ق : م ال ة ح قال ق ال ة ال رته م ا ما ق لة، وه ه فة واقعة م ع ل

ا واقعة م ة هى اس ة أن الق ه ال اء ه ة.فى ق لة م واقعة ثاب   ه
                                                 

ر، مادة على  )١٦( عة دار ال ١٤٧١ح ام،  لة الأح ح م ام ش ة، دار ال ل ام الع لة الأح ، م
ى، ج  ى ال امى فه : ال : تع ق وت، ت ة ب   .٤٣١، ص٤العل

خل الفقهى العام، ص  )١٧( رقا، ال فى أح ال   .٩٣٦م
ة مقارنة،  (١٨) ة دراسة فقه عة الإسلام ن الإدار وال ائ فى القان الق ات  ا الله، الإث محمد على ع

 ، ق جامعة أس ق ة ال راه، ص  ٢٠٠١كل   .١٠٥م، رسالة د
)19(  F. Geny, sciene et Techinqe en droit prive positif, 4 VOL., sirey, 1913– 

1924 T.3, PP. 260– 261. 
، ص  (٢٠) جع ساب ن، م ة العامة للقان ، ال اغ   .٣٩١س ع ال ت



  مجلة علمية محكمة                  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)              
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٣٤٢ 

لالة: )٢ ة فى ال   درجات الق
ات  ل إث ة تق ن  ، وق ت ات الع ل إث عة لا تق ن قا ة ق ت ن ة القان الق
هل  ات إلى واقعة  ل الإث ع أن نقل م ن  عة فإنها ت ة قا ان الق . فإذا  الع

ل فى م خ ه م ال ل رت ل اتها، وق اعف م تق ه إث ات مع خ ادل الإث ة ت ع
يلة دون أن  اقعة ال ات ال د إث ة ق أث حقه  ه الق ف م ه ن ال و
رت  عة تعفى م تق ة القا قال عادة أن الق ، و د آخ ه أ م ام   إلى ال

ادة ( ى ت ال ع ا ال ات وفى ه ء الإث ه م ع ل ات على ٩٩ل ن الإث ) م قان
ات أن ق الإث قة م  ه  ا ه ع ل رت ل ى م تق ة تغ ن ة القان ، ول )٢١(الق

ل  قل م عة ت ة القا ح ه أن الق لاقه، ول ال ح على إ ل غ ص ا الق ه
ة فهى  ه الق ات ع ه ع ال م إث اتها، ث ت هل إث يلة  ات إلى واقعة ب الإث

ات ء الإث فف م ع ا ت ب م الإعفاء،  به اد تق ة وهى درجة ت إلى درجة 
يلة اقعة ال ات ال ا إث ه، لأنه  دائ ل ال ها لا ت ائ على )٢٢(ول ، ودلالة الق

لالة  ة إلى درجة ال ل فى الق ا، فق ت عف تفاوتا  ة وال فاوت فى الق ولاتها ت م
عة على و  ة قا خان فإنها ق ماد وال ال ة،  ل الق ى ت عف ح ار، وق ت د ال ج

ال ها إلى درجة الاح   .)٢٣(دلال
ا  ا  ة ق انق ارة ع ق أنه  ن  القان اض العل  أ اف ار ت م إن أن
ارة  اه  ، ورأ ي ات الع ل إث عة ولا تق ة قا اره ع ق اه  ، رأ ي ه إلى رأي ب

ها، ق ات ع ل إث ة تق ة  ا ع ق ه ل ق ال وجه ل أي ث ال لا ال اول   ت ت
الى:   على ال ال

عة ة قا أ ق ا ال ون فى ه اه الأول: م ي  :)٢٤(الات

                                                 
ع رق  (٢١) ة  ١٩٠ال ة  ٥٥ل   .٧٤٤ص  ١ج  ٤١س  ٤/٣/١٩٩٠ق جل
ادة رق ( (٢٢) ن رق ٩٩ال ة  ٢٥) م القان ة ١٩٦٨ل ن اد ال ات فى ال ن الإث ار قان إص  ،

ن رق  القان لا  ارة، مع ة  ٢٣وال ن رق ١٩٩٢ل ة  ١٨، والقان ة.١٩٩٩ل رة م الع ه   ، ج
ة (٢٣)  ، ال اغ ، العامةس ع ال ت جع ساب ن، م   .٣٩١ص للقان

ن إلى ق الأ )٢٤( ائ فى القان ق الق ةت ن ائ القان ع :ول: الق ق إلى ن   :وهى ت
عة،١ ائ قا ة )٢ ) ق ائ  ها  :ق ى ي عل احة، وق وهى ال ع ص ن أال ع فى قان ها ال ق

ادة  ات فى ال ة م ٩٩الإث ه ع  "س ل رت ل ى م ق ة تع ن ة القان قة أالق خ م أه 
ق ج ن  ى ما ي ل الع ل ال ة  ه الق ز نق ه ات على أنه    ."غ ذلى ق الإث
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١٣٤٣ 

ض عل  ها وتف ات ع ز إث عة لا  ة قا ة أنها ق ه القاع الأساس الأول له
ة و  س ة ال ها فى ال ارها ون ع إص ان  الق اد  ام كافة الأف ق ال ذل ل

ه  م عل  ن ع جهل وع الف القان ه ذل أنه م  ع، ون ار فى ال ق والاس
ة  ولة أس ة فى ال ان ال فة الق ه ع مع ائج جهله وتقاع ل ن ه أن ي  عل
ة لا  ن ه واقعة سل القان هل  ه خاصة أن ادعاء ال ه  ن رغ عل الف القان  

ا ن  إث القان اس  ات عل ال عل إث ا  ل م ل إقامة ال ها إلا  ة ف ت ح ال
ع  ع وم ن إلى ال ان القان اد سل ص على ام ة أساسها ال ه الق ل وه م

ه هل  ة ال امه  ب م أح ه   .)٢٥(ال
عل  ة ت ن ة قان ع ع ق ر  أ ال أن ال ل  ال للق ا الاح د ه فى وج و

ا م ا ص ل ش يء ال   .)٢٦(ال
ال  م على اح ون أنها تق عة ي ة قا اض على أنه ق ا الاف ار ت ه إذا فأن
ل  يء ال ار ال اف فى ح ذاته لاع ا  ه، وه ع ن ن  القان اد  ع الأف عل 

عة، وم ة القا ه الق ة فى ح ه اف ال م اص الاح ون أن ع ا، و ا ص  ش
ة الآتى: ه الق ال فى ح ه ا الاح اص ه اف ع مات ت   مق

ن وهى  )١ القان اد م العل  ة ل الأف ا لة ال س ة ال ه م ب ها تق ولة م جان فال
زع الفعلى  م ال ا ال بل يل فى به ة، ولا ت س ة ال ن فى ال ن القان

ا  الا ا للعل م ة وذل ت ح.لل اض على وجه ال   ف
ة  )٢ ل ال ع وص ب أدت إلى م الة ح ة  ة قاه ن  ق القان ال العل  اذا اس

ه  ر فى ه ن ال ص القان هل  ال ، جاز لأهلها ال  ا قة م ال إل م
ة. ه الق ع م ه ة، وه ي   الف

اف ل فق ع  ال )٣ ال العل ي ا فإن اح بل ع  وسائل  وأخ
اد  افة الأف إعلام  م  ا ما تق ى غال ، ال ن افة والإذاعة الإن ال الإعلام الأخ 
ة هى  اه إلى أن تل الق ا الات ار ه هى أغل أن ر. و ى ت ان ال الق
                                                                                                                       

ها ى  ائ ال ة: وهى الق ائ ائ الق وفها،  والق ع و ع ال ض ائه م م هاده وذ اج القاضى 
ادة  ع فى ال ها ال ن  ١٠٠ون عل ة  م قان ل ق ا  ي القاضى اس ق ك ل ات ال "ي الإث

ن، رها القان ق ائ  ل  ه الق ات به ز الإث هادة لا فى الأإولا  ات  ها الإث ز ف ى  ال ال ح
د". ه   ال

، ص  غال على )٢٥( جع ساب ن، م خل إلى عل القان ، ال اود   .١١٧ ،١١٦ال
، ص )٢٦( جع ساب الة، م ام والع ار ال ف ب اع ، ال ض غاز   .٣٠ه ع
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١٣٤٤ 

د  ق ال ى ال ه وم ن م واقعة ن القان اد  افة الأف عة على عل  ة قا ق
فاذه   .)٢٧(ل

الات، فإذا خالف  ه فى أغل ال ع اض ن حقائ ت ا الاف إلى جان ذل فه
ة، أما إذا ل  ل ذ أهل اف ل  ن له ي الفعل تعال الأخلاق فإن العل ب القان
له  ا ي ال ل ة  مع ذل  ام ه الإج ف عال فإن العل  ه ال اق الفعل ه ي

ح  ارع م وسائل ي ة وفى ال س ة ال ه فى ال وره ي ن، فه ب القان بها العل 
ا  ح أن له ل ي ا. و ن و بها عل ام القان ف ع أح د أن  ل ف اعة  اس
اض  ع، ول الاف ة ال ل ها م ل ى ت افه ال قى وله أه اض أساسه ال الاف

ن  عا م القان   .)٢٨(ب
أ ا ال ق ال وجه له   :ال

ها  ى م ة، وال ال الق و إع ه ش اف  أ على أساس أنه لا ي ا ال ق له وجه ال
ر  ة فإنه لاب وأن ي الام ئ ق ما ي ع ع رها ال ق د ن  أنها لاب م وج
ى جعلها  ر ال ة، وهى الام ام الق ها  ت عل ى ي ة ح ن ثاب ى  أن ت ال

ا  ع أساسا لاس مة ال عل اقع ال ا ب ال قة أنه لا ارت اب وال الأم غ ال
اض عل  اف لاف ق ال فى ح ذاته غ  ة ف اب ة وغ ال اب لة أو ال ه وال

ن. القان افة    ال
عة، وذل لان  ة قا ن ة قان أ على ق ا ال ام ه ق  إن ال م الفقهاء ان

ا واق ة هى اس ا الق قى، وه وم العقلى وال مة  الل لة م واقعة معل ه عة م
ة ما  س ة ال ان فى ال اقع ول فى ن الق ا فعلى ب ال ارت أتى إلا  لا ي

ان افة بها فعلا، وواقعا فى اغل الاح ورة عل ال    م م العقل ض
ل ال ها على ح ه م فى ج ة تق ن ائ القان ف فالق أل ل الغال وال ه م ك 

اع  الق اد الفعلى  ه ه عل الأف ف  أل ل وال انه، ول الغال فى الع ل  فى الع
ض بل  ة لاتف ن ائ القان لا ع ذل فأن الق ة بل الغال ه جهله بها، وف ن القان

ة ب ي ان ال د فى  م الق ج أ م ا ال ها، وه فى  ال عل ا ي ون ن م
ة ار ق   .)٢٩(اع

                                                 
جع ساب ص )٢٧( الة، م ام والع ار ال ف ب اع ، ال ض غاز   .٣١ه ع
جع ساب )٢٨( ن، م القان هل  ال ار  ، الاع   .٩٧٢ ،٩٧١، ص محمد وج ع ال

جع ساب ص (٢٩)  الة، م ام والع ار ال ف ب اع ض غاز ال   .٣٢ ،٣١ه ع
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١٣٤٥ 

فاد م  ه  اض ول ا الاف ر ه ق ات ال ن  ن العق ول فى ن قان
ادة " ة ١٨٨ال ر ل س ة  ١٩٧١" م ال ان فى ال ى ب الق ى تق ال

ارخ  الى ل م ال ع شه م ال ل بها  ارها والع م اص ع م ي ةخلال اس س ال
ها إلا ارع ي م ن ه أن ال ل م ا ال  ، فه عادا اخ ل م دت ل  إذا ح

ل الع على  ة لا تق ها ق ى شه على ن ة وم س ة ال ن فى ال ن القان
ن  ام القان أح اد  افة الأف   .)٣٠(عل 

ر  ان دس ادة  ١٩٢٣وق  ا فى ال ا أ له  ٢٦ي ض ق ر  أ ال على ال
ع "إن الق  لاد  ع ال ما فى ج ع معل ارها ال  إص ف م وق العل بها  ان ت

ما، وه ما لاث ي ة ب س ة ال ها فى ال ة م  ن ان ادة ال ل م ال فادا  كان م
ادرة عام  ة ال اك الاهل ت ال ة ت ل م اح  ١٨٨٣لائ ق أنه لا  ان ت  و

ا  م العل  ع اره  اهااع ق ل  م الع ان والاوام م ي ة الق   ."ت
ن رق " القان ة  ه اللائ ة ١٤٧وق الغ ه اء  ١٩٤٩" ل ام الق اص ب ال

أنها  ا  ة سالفة ال تق ان ادة ال ه ال أ ال ت ال خلا م ال على ال
اهة، وفى  فاد ب ا  ر ح ق "تق ة ال ل م ا تق خل العل ه ل ما ي ان و الق

ة  م ع الع ة إذا ارادت رفع ال ا ان ول ال ل إن وض على  يل مف ها م تع عل
ق ذل  ها ف اها ول عل ق ه  اك ى ت م ادة ال ق ال ه ب الا أن تعل على ش
ن  ه القان ع ا  لات اذ أن ذل م ها م تع ا ادخل عل ادة ولا  ه ب ال أن تعل

لفة دا ه ل م ة ال اك لى م ى ت ة ال ا أن ال اد  افة الأف خلا فى عل 
ل  ى ت ادة ال لات على ال ة إلى ما ادخل م تع اك ه ع ال أن تلف ن نا  قان

ن  وض  القان ل مف ه ب ه مادام عل قها عل ة ت ا   .)٣١(ال
أ قاً ثان ا ال اه ال ي فى ه ة: الات   ة 

ة  ن ه ق القان اض العل  اه إلى أن اف ا الات ار ه عة ول ذه ان  قا
اض قائ  ها فى ح أن الاف ات ع ز إث عة لا  ة القا ه فى ذل أن الق وح
زع  ن إذا ل ت القان هل  ال ر  ل الع ق ل أنه  ل ه ب ات ع ز إث ال و على الاح

                                                 
ن،  (٣٠) القان هل  ال ار  ، الاع اب محمد وج ع ال جع ال   .٩٧٢ صال
ة ج ١٩٣١ماي  ٢٢نق (٣١)  ن اع القان عة الق ، ان محمد وج ع ال ١٨٥ص ٣م

هل  ال ار  اب ص الاع جع ال ن ال . ٩٧٢القان   هام
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١٣٤٦ 

س ة ال ات ال ن فهى قابلة لإث القان ع معها العل  ة ام ة قاه ث ق ا ل ح ة أو 
عة. ة قا ة ول ق ة    الع إذا فهى ق

. آ ا ال ق ال وجه له   ال
ال  له على القلة فى ت الاح ع ا وذل ل أنه مع أ آ واته  ا ال ق ه ان

ن ا ادر، والاصل أن  ا فق دلل وه الأم ال ع، وا ق ا وغال ال ال راج لاح
م  ل ع ة و ة قاه وث ق ة  ذل فى حالة ح ه الق ات ع ه ان إث على إم

ات. ق الإث افة  اتها  ز إث ة  ة ال ة فى ح أن الق زع الفعلى لل   ال
ن ت ى تعل القان آ مع لأنه ي أن القلة ال ا ال ال غ أن ه فى ل الاح

ادر أو  ة ه ال ه فى الق اف ب ت ل ال ال قل اح أن الاح ة، ول  ب للق ل ال
ا أن  ل  عه فى الع ا وق ا وراج ال غال ا الاح ن ه ل بل  أن  ل فى الع القل
م  ها فى حالة ع ات ع ل إث ة تق أنها  ة  ة اخ وصف الق آ م ناح ا ال ه
ح  ا غ ص ولة، وه لها إلى اقل مع م اقال ال الة وص ة أو اس زع ال ت
د  ل  قل اح ب ات، ول  ق الإث افة  ها  ات ع ز إث ة  ة ال لان الق

ن. القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع   م
ن قائ  القان اض العل  أ اف اه ال ي أن م ا: الات ة ثال ن لة قان   على ح

اقع  اب لل لة أنها شيء غ م ة ح ل ل  ل ا م م ح ل اذا ي قى ف أ غ ح
لة ال   ؟ ق 

ن أث  صلا إلى ت قة ت الف ال ا  اء وضع م الاوضاع ح لة: هى اع ال
الفة ه ال وث ه ت ل ح ان ي ه ما  نى مع عل   .)٣٢(قان

ال درجات، ان  ومع ذل فالاح د الام ي و م ال ال اوح ب الاح وه ي
ا  اله ش ان درجة اح ا  ل ا يء ال ار ال ال فإن اع ع الاح ال ول فى ج
لة م وسائل  ارها وس اع ة  ن ة القان الق د  ق اق ال خل فى ن ا، ي ص

ة اغة الف  .)٣٣(ال
أن أنه وان  ا ال ى فى ه ها وجهة ن ج م ف ى ت ة ال اغة القاع ان ص

لف  ا ل ة، الا أنه ن ن ة قان ال أ ع ق أنها تع ع اح حى  اض ت ة اف كل

                                                 
، ص (٣٢) جع ساب ن، م خل الى القان ه، ال ها ٢٠١ح  ع   .وما

)33(  Dabin, la technique de lelaboration du droit positif, Bruxelles, 
paris.1935.p.238. 
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١٣٤٧ 

ة، تع ع  ن له قان ج ح دة، بل ت ج ن م ة لات ال، فإن الق اص الاح كل ع
أ ب الادعاء  ه  ع  ق قة اذ ال الف لل ن شيء م عل القان ل ش   .)٣٤(ن 

، وانه إذا  ل ح ى  ا ي ب ه أن ال ل  ارات لاذعة إلى الق ع فى  ه ال و
ة  راه الف ان شهادة ال ع الاح ق فى  ق ات ال ل ح  ه أن ت ح  كان م ال
ل  ن، وذل على س ا القان رس ي ل ي اء وال ع اء او ال ع العل ن إلى  فى القان

، فإن  از وال راه، وه ال د شهادة ال ح ما ه أك م م رة ت ة ال القاع
ا  افة، وه اس  اء، بل إلى ال ع اء أو ال ع العل ن، ل إلى  القان امل  العل ال

ن رغ انفه. القان ا  د عال ل ف   ح 
اجة  ع ال فا وهى لا ت ة ت ن اغة القان ى هى اش وسائل ال ع ا ال لة به وال

اقع ولا ا ة ت مع ال رات ف نى ع خل ت ها الا ع الف القان ل
الفه   .)٣٥(ت

. آ ا ال ق ال وجه له   ال
ة تع  ه القاع لة، وه ة لا ع ح راسة تع ع ق ل ال ة م ان أن القاع ي دا

ه اف ل ن إلا على م ت م ت القان ى ع ق ازن ب ال ال  العل  ال
ن  م ت القان ع ح  ى لا ت ة ال ا اة الاج ورات ال ن، و ض القان الفعلى 
ج  ا ي ال ة  ن ة قان ة تع ع ق ه القاع ه، وه م العل  ه أو الادعاء ع م العل  لع
قها على ال  اد ت ى ي ة ال ن ة القان القاع اص  ع الأش عل  ال فى أن  اح

ة ال لا  ج الق ى ت ة ح ن اع القان ل الق ل ش  عل  عل بها، ولا  أن 
، ا ذل ا إذ ل اش قل ق وه غ  لان اق ال ال إلى ن ة والاح اق الق م ن

ة لا  ن ائ القان ل الق ن، ف ة فى القان ه ق ت ا ا وج ا ذل ل ب، بل ل اش ل م
، بل هى ت ق ها  ج ف ق ذل ي ان، و ال والام فها على الاح م  تع ق

ة، فإنة  س ة ال ن فى ال ال إلى ن القان ن، و القان اض العل  ة اف على ق
ال  أو  ا الاح د ه فى وج ن، و القان اص  ع الأش عل  ال فى أن  ج اح ي

                                                 
جع ساب ص  )٣٤( ن، م ة العامة للقان ، ال اغ :وان ف، ٥٩٨س ع ال ت   ى ذل

f. Geny, science et technique sirey, 1913 – 1924 t.3, p389 en droit  
prive positif,4vol dabin, la technique de lelaboration op cit m p.277 

 (٣٥)، اغ ال ت ن، س ع ة العامة للقان جع ساب ص  ال :، ٤٠١م   وان فى ذل
f.Geny, science et Techinque, p. 378   
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١٣٤٨ 

ة قا رة تع ع ق ة ال أن القاع ل  ان للق ل الام يء ال عل م ال ة ت ن ن
ة ن لة قان ا، لا ح ا ص ا ش ح ص يء غ ال عل م ال   .)٣٦(ت

ه إلى  ة، وال ي ق ال ة ال اء م ف مع ق ان ي لاح أن رآ دا و
هل  ال ار  ز الاع ن،  القان اض العل  ها اف ل ف ى  الات ال أنه فى ال

ن، اذ ل ل  ة أ القان اش الفة م اقع م الفة لل رة م ة ال ح ت القاع  ذل لأص
ل ن  ق بها أن ت ة، وهى ل  ن لة قان  .)٣٧(ح

  الفرع الرابع
  الفرق بين الحيلة والقرينة

يء  عل م ال لة فهى ت ا اما ال ل ص يء ال عل م ال ة ت ان الق
ة ت ع آ. والق ا ص ح ش لة،غ ال يء ال  لى شيء م ال لان ال

ا ه ص الات تع ع ال ل فى  ن  ة  ق لا  ل فى دائ ة ت ومع ذل فإن الق
لة فهى  ال اما ال ل الاح اقع الا على س الف ال ا لا عله ص ح لان ما ت ال

ع ا اقع فى ج الف ال ا  عله ص ح، لان ما ت ة غ ال ا فى دائ ال دائ لاح
اء على  لاقغ اس لة ،الا و  فال ا وت ح دائ اض غ ص هى م اف

اقع.   على ال
ة جان  غل فى الق لة  ة وال لافا ب الق اك اخ و جان م الفقه أن ه

ا له. و اقع وت ا ع ال ع ها  لة ف ف ع ال اقع  اب م ال ال والاق   الاح
ا ي ج لفان م ب ا لا  رجة فإنه لفا فى ال لة وان اخ ة وال ان آخ أن الق
عة.   ح ال

رجة لفان فى ال عة  لة م ح ال ة وال لف الق قة أن )٣٨(ولا ت . وال
ها  و قق ش ة أن ت ر اخ ل الق لفان فى ام ر و فقان فى ام ة ي لة والق ال

لة اقع. فهى اق م ال ب إلى ال   واق

                                                 
جع ساب  ص )٣٦( ن، م ة العامة للقان ، ال اغ ال ت    فى ذلنوا ٥٩٩،٥٩٨س ع

J. Dabin, la Techinque de lelaboration du droit positif, Bruxelles, paris, 1935.pp 
277, 278. 

ر )٣٧( الإس قافة  عة دار ن ال ن،  خل للقان ات فى ال اض ه، م   .١٤٥ص  ،١٩٥٤ةح 
ة فى  )٣٨( ائ ة مقارنة لل الق ازعة الادارة دراسة ت اء فى ال نى: دور الق ح ال 

، ائ ا وال ن ، م وف ون تارخ ن ، ب   .٣٧٢ص عة: عال ال
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١٣٤٩ 

لاصة ل أو  وال يء ال عل ال نى  اض قان ة هى اف ن ة القان هى أن الق
آ. ح ص يء غ ال عل م ال ة فهى ت ن لة القان ا، اما ال   ال ص

  الفرع الخامس
 .نقد نظرية إفتراض العلم بالقانون

جهة للآراء ال ق ال اض زادة على ما س م اوجه ال أ اف ى حاول تف م
ه  أ ق وجه إل ن، فإن ال القان هالعل  م عل ق ق إلى الأساس ال  ه  ال وق وجه إل

او فى العاق ب  ع ح  ة ال ل ق م أ لا  ق على أساس أن ذل ال ال
م الا على  ق ه م  أنه ل  ن و غ الف للقان عل أن فعله م احا ح م  م

ق العل فعلآ ة هى ب ان العل ول الع إم ه    إن الع
ا فى جان  ائى قائ عل الق ال ها أنها ت ع ن  القان اض العل  ة إف إن ف

ع ن  از ق  ه على م اض العل اً أساسى م ا، ذل أن اف ا  ع قة  ع ال
فاءه فعلا ت ان غ م ث ن على ال ف  القان عادل ح ائى  اف الق ال ل ب ث الق

عل  اد م م  ل على ذل ات ل ائى، وال اص الق ال اد ع ن م ع القان العل 
ج  ا، ول ال ل ش ق ا على ن لا  هل ذل جهلا ثاب ن، وم  الفة فعله للقان

لة  س ة ل ب ة، فالع اض حاس ا الاف ها ه ع عل ى  ن العلال  "ن القان
ة س ة ال ا ال لاق ه اب العل ذاته وا اك ة  ا الع ه، ب د إل ى ق لا ت " ال

قة على  ه ال فى ه ع ول ت ة ال ل رها م ة لا ت اض ي على ق الاف
ها ول م  فا م ى اوردنا  اءات ال ي م الاس ه الع القائل بها فأوردوا عل

وف ا ت ال اف ى ول ت ا ح اء اب د على اس لقا فلا ي ن م ى أن  ق اض  لاف
أ  ا غ م إلى خ ه ح هل  عل ال لا أو ت ن م القان عل العل  ى ت ال
ام  أنه ال ن  القان ا العل  ف ها الا إذا  قة لا  ت ا اءات ال قة أن الاس وال

را أن ن اعة العل وان م دا م اس أنه ع له ق ى  ى تق ة ال ل القاع ن نع
ر " ى تق ة ال ل القاع ل" و ام  أ" اما إذا ل ن "لا ال غ خ ة  ل لا م

ز أن  از فلا  اض وم ه على أنه اف نا إل ا ن ان وان ن على أنه ال القان إلى العل 
ام بل  ام الال ه أح ارات ن عل غ اع ت  ة لا ت را قاع عله مق  أن ن

هل أو  قة ب ال ف ا أن ال ن واخ القان اض العل  ع اف ها، و ل ى ت ة ال ل ال
ق ل ال ان الاخ م هل أو الغل فى الق ات وال ن العق   .)٣٩(الغل فى قان

                                                 
جع ساب ص (٣٩)  ن، م القان هل  ال ار  ، الاع   .٩٩٩محمد وج ع ال
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١٣٥٠ 

ن  القان اض العل  ة فى اف اح   رأ ال
الق ات العل  ء إن إث ره أن ع ه، وه ي اض العل  ل اف عل م ال ن  ان

اءة ع  د إلى ال ي ت ام ال ة، ح إن الأح ا للغا ا ع ع أم ا العل  ات ه إث
ن،  ل ت القان ع؛ ح تع الح ال الغة  ارا  ج أض ات ت الع ع الإث

افه. ق أه لا ت ع إن ل  م عل م ال   وت
ة فى  ل ة ال ه الف افق عل ف وما ت وذا خالف الفعل تعال الاخلاق أو الع
ة، وعلى الع إذا  ل ذ اهل اف ل ل الفعل ي ن ل عات، فان العل ب القان ال
اد أن  ا على الأف ح ع ة  ام ه الاج ف عال فان العل  ه ال اق الفعل ه ل ي

ه. ا على عل    ن
ص  لة له ولل ان ال ات والق ن العق قان اد العل  ض فى ح الأف ف ل  ل

افة. ة  ائ   ال
امها، ح ن على انه" م  ة في أح ق ال ة ال رته م ا ما ق وه
افة  ض فى ح ال ف لة له  ة ال ان العقاب ائى والق ن ال القان ر أن العل  ق ال

ق ائيوم ث فإنه لا  فى الق ال رعة ل ه  هل بها أو الغل  ال فع    .)٤٠(ل ال
ات  ل إث ى لا تق ة ال ة الق ل الق اض على س ا الاف ن ه غى الا  ول ي
ل  أ على س ا ال ن ه عة، و ا م ال ن فى الأم ش ، بل  أن  الع

ل أن  ى تق ة ال ة ال ات، فإذا ما ث ع الق ق الإث افة  ها  اد ع ي الأف
عل  عاق على فعل  ا أن  الة اب د، فل م دواعى الع ى فى ح الف ق العل ال

ه لفات فى ح ال ان ال عفى م ض ف أن ذل لا  ه، مع ال   . )٤١(ت
  المطلب الثاني

  الاعتذار بالجهل بالقانون الالتزام بالعلم بالقانون كأساس لمبدأ عدم جواز
ن  فى  القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع ة الفقه إلى أن أساس م ذه غال
ا  ع إخلالا به م العل  ن وع القان اد وه العل  قع على عات الأف ام  د ال وج

ز ل اء إذ أنه لا  ه امام الق ز ال  أ لا ع خ الى  ال ام و ل أن الإل
قع على عات  اما  اك ال ه رو أن ه ق ي الف أه. وفى نف ال ف م خ
ة  امه م ناح خ لأح ض ة ث ال ن م ناح القان ورة العل  ع  د فى ال كل ف

                                                 
ن،محمد وج ع ال(٤٠)  القان هل  ال ار  ، ، الاع جع ساب   .٩٩٩ص م

)41(  j.Radulesco, de linfluence de lerreur sur la responsabilite penale.paris, 1923, 
p.90. 
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ه ولا  ل ج م أ  ن ق ارت خ ام  ي الال قاع ع ه اخ وم ي
هله أو ة ز له الادعاء  ل عاد تل ال ن اس القان ه  م عل   .)٤٢(ع

ه  ولة وه د وال ة ب الف ادل اج علاقة ت أنه ن العل  ام  ع الفقه ه الال ر  و
م ب  ارع تل لة فى ال ولة م ادلة فال امات م ق وال ها حق أ ع العلاقة  أن ت

ة وفى مقاب س ة ال ة فى ال ن ة القان قع على القاع ام  ة ال ولة فأن ث ام ال ل ال
اع  ام تل الق فاته وف أح ا ت ه أن  ل فى أن عل اد و عات الأف
ل جه م  ل  مه ب اد يل ام آخ على عات الأف قه ال ام  ا الال ة وه ون القان

ة ن ة القان القاع غاء العل    .)٤٣(اب
اك واج أن ه ل  ن و الق ام القان ف على أح ع ال افة  ا عل عات ال ئ ا م

م  ع اج العام  ة ال ته ف اثل فى ف ع  اها م  ف على مق ال ة  ل ال
ن  لف  القان ل جهل ال ل فإن  د، ول العق فاء  الغ أو واج ال ار  الإض

فى ل اج فإن ال ال ا ال ام به ه فى ال جعه تق غ م  م فعله على ال عل  ي
ر لفه ع اداء ال ة ل د ن م العل م ه مادام ع ه  م عل   .)٤٤(ع

  الفرع الاول  .
  أساس فكرة الالتزام بالعلم بالقانون

أ  ى ت ولة ال د وال ن على العلاقة ب الف القان م على العل  ام تق ة الال إن ف
ا ف جان  ه ادلة ب امات م ها ال ان ع  ن الق اد  إعلام الأف م  ولة تل ال

اه  ام ت ها م ال ا عل امها، فإن هى اوف  اح اد  ال الأف ى  لها أن ت ح
ام  ا الال ان والاذعان لها، وه ه الق ام ه اح ولة  اه ال م ت ن مل ن اد فإنه  الأف

ان الق العل  ام  الال ق الا  لا على ل ي ا دل ان ه امه  ال اد  فى الأف  فإن ل ي
ن،  ص القان هل ب ال رج  ل معه ال ق يء ال لا  ولة وه ال اه ال ه ت تق
ام على عات  أ ال ها فهى ت ع مة  صفها مل ة ب ن ة القان ار أن القاع اع و

ا بها.   ال
ال ال ت اس  م ال ع اما  ة وال ه القاع ف ما تأم  عه ت ض ه وم

ام أو ي الال أح ه ة م أم أو نهى، والإخلال  ن اد  القان ع الأف ا  كلاه
. لف ى خ ة ال الفة القاع ن على م ره القان ق اء ال    لل

                                                 
، .د (٤٢) ض غاز جع ساب ص ه ع الة، م ام والع ار ال ف ب اع   .٣٤ال

)43(  Delogu. La culpabilite dans la theorie generala de linfraction.1949,no.505 
ة، (٤٤) ن ام ال الأح هل  ال، ال فى ال ، م جع ساب   .٤٢ص م
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  الفرع الثانى:
  نقد نظرية الالتزام بالعلم بالقانون.

ن مف القان العل  ام  ا الال ى فإن ه ق ه، و ا  لف م ل م ه  عل ض أن 
ه  م عل ق ا  ل أو ن ن فى أ ع عل ح القان د أن  ل ف ام ي على  ا الال ه

ه.   عل ن إلا  ن وذل ل  قا للقان ه  ا سل ه أن  عل أنه واج عل   لأنه
ن  القان العل  ام  ة الال   :نق ن

ا ال ق إلى ه د له اذ وجه ال ام لا وج ا الال ار أن ه اع ع   ل ال  م ق
امان  ها ال أ ع ة ي ن ة قان ل قاع أن  ل  ر له، فإذا ق الا م نه  اوله العل 

ا ه اقع،  وثان الف ال له ت ن ح و أن  ع ل لا  ا الق ارد بها فإن ه ل ال ف ال ت
ام غ ة ال ن ة قان ل قاع ال أن  ت إلى  عة ال ل  عق د بها وم غ ال ج م

العل  ام  له الال اخ  ن ل القان اض العل  ة اف ه ق اح ت ال ع ل م  نق
ن   .)٤٥(القان

جة م  اح م ا ذل واج ل ان فإذا ق افة الق فة  ع ا  م اخلا ا مل فال
ن ف د تعل القان ل ف ض على  لاد وف ن ال اجال فى  ورة إذا س ؟ لا ا ال

د  ل ف قال أنه  على  را أنه ق  د مق قف و ة س ا اة الاج ش أن ال
د  ل ف ف  ع أنه   د على ذل  ه ول ي ى ت عل ان ال افة الق ف  ع أن 

ى ت ان ال الق ى ل عل  ا أنه ح ه زد على ه ى س عل ان ال ه كافة الق  عل
ف مع وضعه  ار وق لا ت اس ة  غ ان م ه الق اه فإن ه الان وت وضعه ال

لا   .)٤٦(م
ن: القان العل  ام  ة الال ة فى ف اح   رأ ال

ا ه نقٌ فى  ن إن القان العل  ام  ة الال ق ال وجه إلى ف ا ال ة أن ه اح ت ال
ه  ل  له؛ اذ أنه م ال ام غ م د ال ه م ام، ول ا الال ل ه د م أنه لاب م وج

ان  ة م س الق احة، ذل أن الغا ه ص ن، وان ل ي عل القان ة للعل  ا ل ع ب
ه وفقها، ول ي ذل إلا  ، وض سل اته ومعاملاته ل ح اد في  م بها الأف أن يل

ه، ف ج العل  ن، وه ما ي ا القان ل ب ه ، ف ن واج ان الاذعان للقان إذا ما 

                                                 
(٤٥) ، اغ ع ال ت ن، س ة العامة للقان جع ساب ال   .٦٠٣ص ،م

)46(  dereux,op cit p.592 
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ة  ، فالقاع ه فه واج اج إلا  ا؛ ح إن ما لا ي ال ن واج ا  ه أ العل 
العل بها. ام  ا الال الفعل ه ل بها ت  قها أو الع ة م ت ن   القان

  المطلب الثالث
الاعتذار بالجهل  الصفة الإلزامية للقاعدة القانونية كأساس لمبدأ عدم جواز

  بالقانون
ة: ن ة القان ة للقاع ام فة الإل ة ال ن ف  م

ع الفقهاء ن  )٤٧(ذه  القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع إلى أن أساس م
ام  ا له م صفة إل ن  ة فالقان ن ة القان ة للقاع ات مة ال ل فة ال ة ال  فى ف

غ ال ع عل افة  ام م على ال ل ذل أن الإل ه وتف ه  م عل ه أو ع
العل  خارجا ع ذاته  ع ده دون ن إلى ما  ج ت ب ن ت اص القان ة م خ خاص

و أن وجهة ال ما هى الاص ن  نه و ى ت فى القان ة ال د فة الف للفل
ع م أسا ى تع ع الإرادة العامة فه ي اع ال عة م الق س اراد ه إرادة م

ار  الاج ة العامة  ل ام  ال مة م  ل ته ال ل الإرادة العامة و ق ى ت ع ال ال
غ  ن  القان اد  م الأف ر أن يل ا ال ا وف ه ن م ل  امه ول على اح
ا الأساس  ا له ن م القان ار  از الاع م ج أ ع ئ م ه و ه  ال ع عل

ن الارا   .)٤٨(د للقان
ة: ه الف ق ال وجه له   ال

ا له  د ت م م ق أ بل أنه  ا ال ا له اقع أساسا ف آ لا  فى ال ا ال ان ه
أ ت فى  ا ال قل وال ي أن عله ه ه الفقه ال ب م ال ال قال  ق

ام. ارات ال   اع
ا ان واخ ه أن س ف عل ى  فإنة م ال اره أو ح ن لا  م تارخ اص القان

اب آ ال عارض مع ال ا ي ة، وه س ة ال ع ال   .)٤٩(م تارخ 
                                                 

(٤٧) : ن، .د ان راسة القان خل ل ، ال از ى ح ال ة،عة ال ع ، ١ج ١٩٦٦ عة العال
عة: .د ،٢٦٤ص ن،  راسة القان خل ل ر، دروس فى ال فى م ر م ة  م ة الع ه دار ال

خل إلى در  .، د٣٠٨م ص١٩٧٣ ة، ال عارفح  آة ال عة م ن،   م،١٩٧١ –اسة القان
  .٣١٧ص

)٤٨( ، ض غاز ، ه ع جع ساب الة، م ام والع ار ال ف ب اع   .٣٧ص ال
ض(٤٩)  الة، ه ع ام والع ار ال ف ب اع ، ال ج غاز   .٤٠٣٨ ع ساب صم
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  المطلب الرابع
 .فكرة المساواة امام القانون كأساس لمبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون

  الفرع الاول
  مضمون فكرة المساواة، والنقد الذى وجه لها. 
ة  ن ف اواة:م     ال

ار  از الاع م ج أ ع ن هى أساس م اواة أمام القان آ إلى أن ال ا ال ه ه ات
امة فى  اواة ال الة ال ى الع اواة ح تق ة ال أ على ف م ال ق ن،  هل القان
عفى  ع لها أو  ب ال ه فى وج ق ب ف ن فلا  ام القان أح ا  معاملة ال

ق ه م ال    بها.ع
اواة  ال ال ورة إع ة ض أ ف ها ال ى  ال رات ال ا إلى تل ال اف أ
ر أن  ن إذ ل م ال ع للقان ب ال ه فى وج ق ب ف ا فلا  ب ال
ل ش  اصة  وف ال ة على ال م الع ف  ه ت اع ن وق ان القان قف سل ي

ه  ن على عل  ه   القان اد  ه فال ال ي عل  ولا  على م لا 
أ ما ه الا ا ال افة ه أن ه ام فى  ال ل اقامة ال ونها  ة ب ا ورة اج ض

ا اواة ب ال ق ال لا ع أنه  ع ف   .)٥٠(ال
ة ه الف ق ال وجه له   :ال

ق فى ا ن لا ت ع للقان اواة فى ال ة ال جه إن ف ي على ال لع ال
ن  ن إذا جاء م ش م فى القان القان هل  ه أن ال ل بل م ال الاك
ن م ش غ  القان هل  ا إذا جاء ال ان ب ع الاح ه فى  اء عل فلا ج

ة له ن فلا مغف   .)٥١(م فى القان

                                                 
ن، (٥٠) ة العامة للقان ، ال اغ ال ت ، س ع جع ساب   .٦٠٦ص  م
ا (٥١)  ة على أساس أن جهل ال ن اع القان الق ا  ا ب جهل القاضى وجهل ال ق اك م ف ه

اقع عل ل ال ل جهل لل ا ه م ق م ان ا يل ه، اما جهل القاضى فه جهل  ف ال ب ه وال
ا ال م جهل ال  لف على ه هل ال ه ف وح عل اع ال ن فى ال ل" القان ه فى "ق ف ة و اش ل

فى، ل ل جهل ال ا جهل القاضى م ق ة.  ب ض ام ال ال،  .د ان فى ذلالأح فى ال م
ة، م ن ام ال الأح هل  رة، ال ق جامعة الإس ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان ق لل ق لة ال

ادسة ع  ة ال د الاول، ص١٩٧٤ال   .٤٥م الع
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  الباحثة/ سحر سيد يوسف

 

١٣٥٥ 

ر ه ال ت ع نف ن ه ال القان هل  غى ألا  ان ي ع إرادته  فأول ش 
ا ع  ي نا ج ع قان ر ال ان أن  ع الاح ث فى  ، ومع ذل فإنه  ان الق
ر ه فى  ا أص ي أو ل ن ال ر القان ا أص قة ل عل بها ل ان سا د ق ج ه ب جهل م
ار  ل فإن م ه...، و اء عل هل لا ج ا ال ج بها، ومع ذل فإن ه ى خ رة ال ال

ق ال ة ال ا م قا ص ن ت ة ت القان ل على رقا ه الع ي م واج
ن وه  القان امه على جهل  رون أح لاف دراجاتها ق  اك على اخ ة ال اس ب
ق  ة ال ام م اء على أح هل، ومع ذل فلا ج ا ال ل ه م ع م غ مع

ن  ح القان ر على غ ص ى ت   .)٥٢(ال
ن ف اه العادي ل على اما الق ل ن وال القان امه ع جهل  رون أح ا ما 

ة اك  ذل  ادرة ع ال ام ال إلغاء الأح ق  ة ال ر ع م ى ت ام ال الأح
ن مع ذل فإن صاح ال لا  اك فى ت القان ه ال أ ه الاخ  خ

ع  ال ئ  ا ر  ال ال جع على القاضى ال أص ع آخ ع أن ي و
ن. امه فى ت القان ل ع أح اه غ م   فإن الق

أ. ن ل ال اواة امام القان ة ال ة فى ف اح   رأ ال
 ، ه افات ب اهل ال ة؛ وذل ح ي ل اواة ش اس م او ب ال ن  إن القان

اوز ذل  ه، بل ت ا  ة ب ال اد ة أو اق ا ان اج اء  إلى اغفال ما س
ة  اح ، ح إن ال ح أو  ا لا  ا م ة، وه ا ة وجغ ارق ذه ه م ف ل ب ف
اء  ن ج ن ق لا  ن إذا جاء م ال فى القان القان هل  قا أن ال ت سا ذ
ن م ش غ م فى  القان هل  ا إذا جاء ال ان، ب ع الاح ه فى  عل

از  ن فإنه  ى على القان ة وال ه الف ار ه ها ان ع ى ي اواة ال هله، فأي ال
أ  غى ل م ان ي ن؟ و القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع رون م أساسها ي
ل  ، بل لاب أن  ل اد فق أ على الأف ا ال ق أث ه ن ألا  اواة امام القان ال

قه، وفي أرض ال ا فى ب اة أ اد امام الق اواة ب الأف م ال ر ع اك ص اقع ه
ة،  ة ال اء اله زراء، أو أع ة، أو ال قة مع ل: ت  ضعى، م ن ال القان

. ه   وغ

                                                 
جع ساب ص (٥٢)  ن، م ة العامة للقان ، ال اغ   .٦٠٨س ع ال ت
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١٣٥٦ 

  المبحث الثاني
  المبررات الواقعية ومتطلبات العدالة

  المطلب الاول
  المبررات الواقعية

أ ها  ى ت ذ قة ال ا رات ال ار الاضافة إلى ال از الاع م ج أ ع ساس ل
ات  را ل ا م ها أ ابها ف ى رآ أص رات الاخ ال ع ال ا  ن ه القان هل  ال

ه  أ، وم ه  ما يلى: راتالال
  الفرع الاول: 

 مبرر ضرورة تطبيق القانون:
ة وال و  م الع ن  ا القان ف ه ن و ة القان ة ال ل ر ال ت

ا  ل ه ل ي ن فالع اواته امام القان اد دون ت وذل ل ع الأف ن على ج القان
ل  عل ب قة ب م  ف ة دون ال ن ة القان القاع ا  امة فى معاملة ال اواة ال ال
ر  ن تع ة ذل س قة فإن ن ف ه ال ا به ف عل بها، لأنه فى اع اع وم لا  الق

ن و ا ت القان هل بها، ل ة  وذل ل ن اع القان عاد ت الق اص اس  للأش
ع  ان على ج ورة ت الق ان  إلى ض إدعاء جهل الق اد  فإن الاع
ع خاصة وان  ام فى ال ار ال ن واق ان القان ض سل ولة لف اص فى اقل ال الأش

ا ها إث ر ف ع ن حالة ي القان هل  ة ت ادعاء ال م اة ال ارب ال ة وان ت ت ح ال
د  ع لان ادراك الف عة  فى ال ق والافعال ال ق ان وال فة الق كل ش م مع
اس  ه الاح ق ن  احة فى القان عة وال ق الآخ وللافعال ال قه وحق ق ل

امى ق د م عة لا لان الف الاخلاص و ال ر  ع ان ال وال فه الق ي 
ل ذل  لأنه ل م  ق الآخ و قه وحق فة حق ع ع و ان  فى ال إن

ا إلى درجة أنه  د س ان الف ن واذا  رة فى القان ق ق ال ق ل  ال عة و الافعال ال
رك لا  ج ش عاقل م لال عقله فلا ي عاق ح ذاك لاخ ن فه لا  رك القان لا ي

ف أن د  ع ا أن وج ه  عاق عل ع و ض م ه وان ه الع ع ومعاق عل ل م الق
ائه م  فى لاس ه لا  ا ة فى  ي ان ج ور ق ا ص لاد اث ا فى خارج ال ال
ام وسائل أك  ع لاس ا دعا ال ها م لاعه عل م ا ة ع ان  ه الق ام ه أح

ف ال  ال ان  را فى ن الق لفار لأنهت اذ والاذاعة وال ل الاس ق ا   )٥٣(ك
                                                 

(٥٣) ، جع ساب ن، م ة العامة للقان ، ال اغ ال ت   .٦٠١ص س ع



  مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون

  الباحثة/ سحر سيد يوسف

 

١٣٥٧ 

(terre)  ة ن ة القان ه القاع أتى إل ة  أن  ن ه إلى القاعة القان د لا ي ان الف إذا 
ا   احة حال لة ال س ام ال ان وت اس ة ل الق ي ام وسائل ح ولة اس فعلى ال

ه ال ار ه ة وص س ة ال ة واتاحة وهى ال فى ال ا اد  أع ها و اع ة فى م
ات عها فى ال   .)٥٤(ب

  الفرع الثانى
 مبرر تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة:

ام  اد الافلات م ت أح ه للأف ح  نى  ام قان د ن ر وج لا  ت
ان أنه لا  ل الق ر فى  ق ه، فال هل  ال ار  ن ع  الاع ار القان ز الاع

ة ذل  ان ن ن ول  ها القان ى  ال ام ال ة ال ا لف ن وذل تاك القان هل  ال
ار  از الاع م ج ة ع ا ن أن قاع اصة، وم ه اد ال الح الأف ع م ة ب ال

اد. ع الأف اصة ل ة ال ل ة العامة على ال ل م ال ن تق القان هل    ال
و أن ا ت ة العامة  وم ه ل ققة لل ن م القان هل  ال ار  از الاع م ج ة ع قاع

اص. اصة للأش ة ال ل اب ال ع على ح   فى ال
  الفرع الثالث

 مبرر اعتبارات النظام:
أ فإنه  ا ال ه ه ى  إل صل إلى أساس ف ح فى ال ه ل ي ان الفقه وح اذا 

ة  قل رته ال أ  ا ال ور فى ام ت ه ارات ت اع لاق  ا الا ها ه ى  ال
احة  د أنه فى حالة ا ا ال ل فى ه ام فق ة على ال اف ورة ال ل ض لها ح م
ضى  اده للف ة ما ه الا س ن ة القان ن للإفلات م ت القاع القان هل  ال ار  الاع

ع هى علة  ام فى ال فالة ال ام ف اع الام وتق لل ه وهى وض ن وغاي القان
ه فى  ح خ هات أن ي ن وه القان عى جهلة  أ فإذا اج لل أن ي ا ال علة ه
ل على  ل إقامة ال ها الا  ى لا ي ع ها سل هل ام ار أن واقعة ال اع ه  ات عل إث
آ  ا ال ار ه ق ان ع لانهار م أساسه و ان ذل فى ال رنا ج العل ول ت

ا فة عامة إم ن  ام ب القان م إقامة ال ل ى ت اعة ال ة ال ل ن تعارض م
ة الاقل  ل ال ه  ى  ه تعارض ت ن ول هل القان ة ال ال  ل و م

ة د ة الف ل ة وهى ال   .)٥٥(اه

                                                 
، ص غال ع(٥٤)  جع ساب ن، م خل إلى عل القان ، ال اود   .١١٨لى ال
 (٥٥)، جع ساب الة م ام والع ار ال ف ب اع ، ال ض غاز   .٣٩ص ه ع
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١٣٥٨ 

  المطلب الثاني
  متطلبات العدالة

ل  ة في روما وخاصة في  ة الق ن ي ن ان م دراسة ال القان ل ال ال
ي ال لة  قة ال ان وث ة ال  عة  ،ه اس ال ه ال ة ت ن اءات القان بل ان الاج

ة ي عائ ال ي مع  ،في ال م دي اع تق ه ات ان  ني  اء قان ارسة ا اج وان م
ا ي و ة واساسها اساس دي ة غ م اع ع ة ق ن اع القان ان الق الي  ال ن و

ل  ها و ف ن ب م ق ي وه م  ة في ي رجال ال قال الع اع او ال ة الق ه
د  اءات العق اج ه خاص  ة اح لات س ان ل ثلاث س امها ح  ح اح ض ت

عاو  قاضي  ،وال ها ال ي  ان ي ف ي ال ي ال ي ق ال ال اني خاص  وال
اد ل ب الاف عةوا ،وادارة الع ة ال قال الع اد وال ال ل رجال  ،لاخ خاص  و

اد ه الاف ه  عل  ا ولا  ان س ن ال  ون عل القان ي    .)٥٦(ال
رة  ه ة ع ال ا قة  ٥٠٩عام  ل مع ب ق وما  ع الي  ق.م انق ال

اف ( قة العامة (patriciiالاش قة ادني plebii) و ان  قة ) ح   م 
اسي اد وال اعي والاق ان الاج اف م ال ة الاولي م  ،الاش وخلال ال

ن  ر قان ه ا اد الي  ق م اسي ب هات ال اع س ر ن ص ه الع ال
عات  لا الي وضع م وماني وص ن ال ي ع ال اع اساس القان اح الاث الال

ان   .)٥٧(ج
اب  ة وم اه اس ل اف لل ار الأش ي ع  اح اح الاث ن الال ر قان ه

ة  ن اع القان الق ه  وا عل اء ح اح ها الق ا ف لاد  ر في ال ه مقال الأم ل وت
ون تف  غ سائل و ق وال ى ال ن في العامة  وا ي اك وأخ ة آن غ ال

ة م ح لآخ م اع غ ال اع الق ل الق ه ب م دراي غل جهل العامة وع
ة،  ن اع القان ة تل الق ا و و ة ب ال اف وال لاء الأش رة على ه ا دفع العامة لل م
ل تع  ات في  ة ع س ا ة ق ه الغا ن م أجل ه ارع ل العامة  وق 

ة في عام  ها ا في ال ه ن اف ول ن ل٤٥٢الأش ا ت ة ق.م ح ة م ع
أ  ل أن ت ة، ول ق رة م ة  ن اع القان اغة تل الق اف ل اء م الأش أع

                                                 
ام  (٥٦)  ارات ال الة واع ارات الع ن ب اع القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع ، م ض غاز ه ع

ة الع ه ة مقارنة، دار ال ة، دراسة تار   .٣٥، ص١٩٩٠ة، القاه
، ص(٥٧)  جع ساب   .٣٥ال



  مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون

  الباحثة/ سحر سيد يوسف

 

١٣٥٩ 

فادة م  نان للاس اء ورسالها إلى ال ة م ثلاثة أع ع ل  لها ت ت ة ع ه الل ه
ا ه ال روما م اف مع أح ن ال ونقل ما ي ن ودراك ل ني ص   .)٥٨(قان

الفعل في العام   الي و لها ح  ٤٥١ال ة ع ة الع أت ل ة و ع ق.م عادت ال
ل  ل  ة عام وع ة ل ه وال ف ة وال ائ ة والق ات ال ل افة ال اءه  ت إع
لها دون  ع م  ة أن تق ع الل ى ت ة عام واح ح ل ل ات ع ال ل تل ال

ع ال ى العام ل ت ع أن انق اح ضغ م أ جهة. و ة أل ة س وضع ع ل
ها، وفي العام  ها وم ث ن افقة عل ل ال ع وح ل ال ض على م فق فع
ح  اء ت ثلاثة م العامة، ووضع ل ة أع ة أخ م ع ل ل الي ت ال
اح  ن الأل ه قان ل عل ا أ اء في روما، وله ا في ساحة الق ون ون آخ  م ال

ي ع    .)٥٩(الإث
اعة  ي في اس ن ح اض القان هل  ض في اح ال ف ع  ق ل  ا ال وم ه
اقعي ح  اض العادل وال اق الاف اه في ن ن الال ع قان ه، و ا  عل اد ان  ع الاف ج

ة ان الي العلان ة وال جة م ح ال ن واخ القان عل  ل س ان    .)٦٠(م 
ة ا اح خلال ه ان ح الاق ل و ان الق ام ح  را علي ال ة مق ل

وعات  ض م ام العامة ع ة ول ع ال ال ان علي ال وعات الق ض م ع
ال العامة ان علي م اك  ،الق ل في انه  علي ال اح ت اءات تق الاق واج

ال ضه علي ال ه ث ع ه عل افق خ لاخ م ل ال ن علي م وع القان ض م  ع
ة  ال اق م ض في ثلاث اس ه و الع ه  اق ع وذل ل ضه علي ال ة ث ع ع ال
ع  اد ال وع علي اف ض ال ع ة  ة ال ع وخلال ه لاثة اساب ال ب ه لل ل تق ق
ع  اه ال اعات ي ات ة الاج ة وفي ه اعات غ رس ه في اج اق وال ي م

ق وع ح  ا ال ل او لا او ان ن ه ه لل ق اك ب ل م ال  ي وذل هع

                                                 
الي: (٥٨)  ا ال وماني، على ال ن ال   القان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_
%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A 

 (٥٩). اب جع ال   ال
الق(٦٠)  هل  ال ار  از الاع م ج أ ع ، م ض غاز ام ه ع ارات ال الة واع ارات الع ن ب اع ان

، ص جع ساب ة مقارنة، م   .٣٦دراسة تار
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١٣٦٠ 

ه  اد  ع عل الاف ي ت الي ح  ة ال ة ال ل ة في الع ة شع ار اك م ان ه
و  صا ان م ةوخ الة واح ان ي م ن    .)٦١(ع القان

ع   اك ب دة لها قام ال ة ال ها وانق ال اب ذ اءات ال ة فإذا ت الاج
ح  الي  ال ائل و ع لاخ را ال ال ال وع واخل م اع علي ال ل اللاق ال
دة  ة م قاؤه ل د  ة مال  ع ال ال اره في ال م اق فاذ م ي ن واج ال القان
ض  ع ون او ال و اح م ال ه علي ال ن ع  نق القان ام ث ي ون ال ب

ا  لا احة م ه في ال لاع عل   .)٦٢(ش الا
ن ان  القان ض جهل اح  ف أ انه لا  الة م الي ع ال ن و فة القان ا سهل مع "وم
ن  ل القان لة" ح  ه يلها  م تع عات وع ان الاقلال م ال ومان  فة ال فل
ي  فة هي ال ة الفل غ وه يل او ال ع ها ي ال رة لا ت ل ة م قة ش ني م ال

ن م القان هل  م معها ال ع ي ي ان وال الق ع م العل    .)٦٣( ال
ج ع ن  ه الفقه في روما فق ن م  ق ان  ور الهام ال  أ ال ا ال الة ه وم ع
ان  ه و ن وتف القان ة في العل  ه ل ال ا م ي حل ن ال د فقهاء م ن وج القان

ا ن هي الاف فة الفقهاء ال ة و ن فات القان غ ال اد ص ي اع ع ث و ء، وال
ن ل  القان ف الي ازالة ا جهل  ان ته ي  ة  وال ن عاو القان غ ال ا ص وا

اد   .)٦٤(الاف
  الخاتمة

ن والاساس ال  القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع ا ال م ا خلال ه اول ت
ه ت عل اد الاس ،ي أ م ال ا ال داه انه لا فه ضعي وم ن ال ة في فقه القان اس

ض الفلات م  غ ة  ن ة قان هله  قاع ج  ان ان  ا  ل م ا ش ا ق
ه قها عل فاذ وان م  ،ت ي  صفة ال احل ح ة م ع ن ت  ة س ا قان وان ال

احل هي ال عل ذ ،اح تل ال ن  احل س القان افة م ال  ن فع اك ل القان
ه. د ن ن  القان ض العل  ف ه اذ  ه م تارخ ن ل  ع ة و س ة ال   في ال

                                                 
، ص (٦١) جع ساب   .٣٧ال

، ص(٦٢)  جع ساب   .٣٧ال
، ص(٦٣)  جع ساب   .٣٨ال
، ص(٦٤)  جع ساب   .٣٩ال



  مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون

  الباحثة/ سحر سيد يوسف

 

١٣٦١ 

ئي  اعه ال افة ان ال الاعلام  ع في م ه العال اج ه ر ال  ل ال وفي 
ه وني م ي الال ع وح اعي م  ،وال اصل الاج اقع ال ال م ع ار اس ل ان و

اد ا افة اف ل  ل سهل ق د  ن للف ل ا قان ال تفاص ع ح ساه ذل في ا ل
اء ن  ،دون ا جه او ع ي لا  ن غ جائ ح القان هل  ال ار  ح الاع ل  و

. ه قه عل ا م ت ل ن ل ام القان اح ه  م عل ع ع  اد ال ة لاف   ح
ن ه ان   اع القان ق ع  فة ال ف م مع ع ثقافة واله اد ال افة اف ن ل

غ علي  ن وت ال ل ت القان اعها و م ض قه وع ف حق ة ت ن قان
قة  اعات  عات وحل ال ار لل م ال ق فة في ال ع اه تل ال اك وت ال

ارة.   ح
  

 قائمة المصادر والمراجع
  أولا: المراجع باللغة العربية:

م، أث   - ة أح علي ديه ة الع ه ة مقارنة"، دار ال ني "دراسة تار الإعلام القان
٢٠٢/٢٠٢١.  

عة، ج  - ا عة ال ات، ال عه ات فى ال أت، رسالة الإث   .٢أح ن
ي،  - ة، دار الف الع اق ة وال ال ن ب ال ه القان ده، ج ال ف ال ع

٢٠٠٤. 
- : ا  /https://almirjah.wordpress.com/2016/04/22/was3qanonال
رة،  - عارف، الإس أة ال ن، م خل إلى القان ة، ال   .١٩٦٩ح 
ة مقارنة،  - ل ل ة ت ل ن دراسة تأص القان هل  ال ار  ، الاع ال محمد وج ع

ة،  ان عة ال اب، ال  .١٩٨٧عال ال
عارف الإ - عة: دار ال ن،  ة العامة للقان ، ال اغ رة س ع ال ت س

  م.١٩٩٩
عة - الة،  ام والع ار ال ف ب اع ، ال ض غاز ة :ه ع ةالع ه دار ال

ة  زع، القاه  .١٩٩٨لل وال
ه وال له،  - اد  ن ال ب ال فة القان ، دروس فى فل ض غاز ه ع

ة  ة، القاه ة الع ه   م.٢٠٠٤عة: دار ال
راسة - خل ل ، ال از ى ح ن، ع ال ة، القان عة العال   .١ج ١٩٦٦ عة ال
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١٣٦٢ 

ر، مادة على  - ام، ١٤٧١ح لة الأح ح م ام ش ة، دار ال ل ام الع لة الأح ، م
ى، ج  ى ال امى فه : ال : تع ق وت، ت ة ب  .٤عة دار ال العل

ن،  - خل إلى عل القان ، ال واد   م.٢٠٠٤غال على ال
فة  - ، فل ة فاي محمد ح ن ث القان ق لل ق لة ال الة، م ة الع ن ون القان

انى  د ال رة، الع ق، جامعة الإس ق ة ال ل ة،  اد   .٢٠١٠والاق
ه مقارنة،  - ل ل ة ت ل ن، دراسة تأص القان هل  ال ار  ، الاع محمد وج ع ال

ة،  ال عة ال  .١٩٨٨ال
ل - ة، م ن ام ال الأح هل  ال، ال فى ال ة م ن ث القان ق لل ق ة ال

ادسة ع  ة ال رة، ال ق جامعة الإس ق ة ال ل ة،  اد د ١٩٧٤والاق م الع
  الأول.
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